ـ إن المشترع اعتبر المدة المسقطة بالعفو الخاص بمثابة تنفيذها فعلاً ويجب إضافتها إلى المدة التي قضاها المحكوم عليه في السجن.

ـ إن الفقرة / 2 / من المادة 152 اعتبرت إسقاط العقوبة عن طريق العفو الخاص يعادل التنفيذ وعلى ذلك يستمر مفعول العقوبة المسقطة أو المستبدلة لتطبيق الأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ وإعادة الاعتبار والتكرار واعتياد الإجرام.

 (جناية أساس 420 قرار 235 تاريخ 24 / 2 / 1957)

ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.

 (نقض سوري جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)

ـ إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.

 (عسكرية أساس 574 قرار 564 تاريخ 27 / 4 / 1982)

ـ وقف التنفيذ في الجنحة يبقى الحكم معلقاً مدة التجربة وهي خمس سنوات، فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدئ المدة القانونية لإعادة الاعتبار.

 (نقض سوري ـ جنحة 3600 قرار 3699 تاريخ 28 / 12 / 1968)

ـ إن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ.

حيث أن ما جاء في طعن النيابة لا يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما تثيره لجهة تدابير الإصلاح لا ينطبق في حالة الجرائم الجنائية والعقوبات المقررة لها في المادة 29 أحداث مع ملاحظة هذا الاختلاف الجوهري والأساسي بين طبيعة التدبير الإصلاحي وطبيعية العقوبة.

ومؤدى ذلك أنه لابد من تطبيق القانون العام في جميع الحالات التي لم ينص عليها في قانون الأحداث الفقرة / ب / من المادة 39 أحداث.

وإن ما جاء في المادة 55 أحداث لا يحجب ولا يعطل نص الفقرة (ب) سالفة الذكر.

وحيث أن وقف التنفيذ لا يجوز أصلاً في الجنايات التي يجوز في أحكامها وقف الحكم النافذ (المواد 168 ـ 172 عقوبات).

وحيث أن قانون الأحداث لم ينص على عدم جواز وقف الحكم النافد بالنسبة للفتيان مرتكبي الجناية مما يوجب الأخذ بقانون العقوبات بهذا الشأن.

(نقض سوري ـ أحداث 1619 قرار 846 تاريخ 13 / 10 / 1979)

ـ إن المشروع لم يعلق وقف الحكم النافذ على نوع الجريمة وموضوعها وأسبابها وظروفها، إنما يتوقف ذلك على ظروف وعناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة.

 (جناية أساس 1216 قرار 891 تاريخ 10 / 5 / 1987)

ـ إن لهجة اشتراط وقف الحكم النافذ يدفع الحقوق الشخصية المقضى بها لجهة الادعاء الشخصي، فإن هذا الشرط لا يؤخر وقف الحكم النافذ، وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخل المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.

 (نقض سوري ـ جناية 619 قرار 54 تاريخ 7 / 2 / 1984)

ـ إن عدم دفع الحقوق الشخصية ليس من شأنه أن يحول دون منح وقف الحكم النافذ وإنما يجب تحديد المدة التي يتوجب خلالها أداء هذه الحقوق حتى إذا أخلّ المحكوم عليه بهذا الشرط يصار إلى التنفيذ مجدداً.

 (نقض سوري ـ جناية 619 قرار 45 تاريخ 27 / 2 / 1984 ـ قرار مماثل 418 لعام 1981)

ـ إذا روعيت ماهية الجرم عند تحديد العقوبة، وتوافرت الشروط المطلوبة والمنصوص عنها بأحكام المادة 172 / ق ع، وأسقط الحق الشخصي، تعين منح الطالب وقف الحكم النافذ.

 (جناية 40 قرار 41 تاريخ 12 / 1 / 1982)

ـ إدغام العقوبات وتنفذ الأشد والنظر في طلب وقف تنفيذها من اختصاص المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.

 (جناية 799 قرار 95 تاريخ 7 / 3 / 1973)

الظروف المخففة التي منع قانون العقوبات الاقتصادية من تطبيقها على بعض الجرائم يراد منها الأسباب المخففة التقديرية وليس القانونية، وتخفيض العقوبة إلى النصف في حالة الاختلاس إذا عوض الفاعل عن الضرر قبل احالة القضية على المحكمة (356) عقوبات صحيح طالما أنه لم يرد في قانون العقوبات الاقتصادية ما يخالفه.

 (نقض سوري ـ جناية 870 قرار 34 تاريخ 25 / 1 / 1970)

إن إسقاط العقوبة بطريقه العفو تعتبر معادلة للتنفيذ بمقتضى المادة 154 من قانون العقوبات إلا أن ذلك لا يجيز إسقاط القسم المشمول (بقانون العفو العام أو العفو الخاص المقيدين بشروط أو المقدار الذي تقرر المحكمة شموله بمنحه وقف الحكم النافذ بمقتضى سلطتها المستمدة من أحكام المادة 172 من قانون العقوبات) قبل أن تتحقق الشروط المنصوص عنها في القوانين المذكورة.

(سورية قرار جنائي 315 ت 28/4/958 قق 1794 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 236)

إن طلبات وقف الحكم النافذ وفقاً للمادة 172 من قانون العقوبات من الطلبات التي يجوز تكرارها مره بعد أخرى ولا يحول الرفض الأول من تقديم طلب جديد ولذلك فإن القرار السابق ولا يكتسب قوه القضية المقضية ولا يقف حائلاً دون إصدار قرار مخالف له القرار الأخير يلغي ما تقدمه من القرارات السابقة ويبقى وحده واجب الرعاية والتنفيذ ويصبح القرار السابق معدوماً وكأنه لم يكن ولا يجوز الطعن فيه لعدم وجوده ويكون الطعن ليس له موضوع ولا مصلحه لأحد فيه وهذا ما يستدعي رد الطعن شكلاً لأن الطاعن لم يطعن بالقرار الأخير بل طعن بقرار معدوم.

(سورية قرار جنائي 828 تاريخ 23/11/965 قق 1798 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 238)
إن عدم عرض قرار وقف الحكم النافذ على المشاهدة من الأمور القلمية ولا تناقض أمام محكمه النقض.

(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1799 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 239)ليس ما يمنع القاضي الذي مثل النيابة العامة في الحكم الأصلي من الاشتراك في منح وقف الحكم النافذ في نفس القضية، لأن مثل هذا القرار لا يعد حكماً في الدعوى ولا فصلاً في موضوعها.

(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/967 قق 1800 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 240)إن المدعي الشخصي لا يملك حق الطعن بقرار منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لذلك فلا حاجه إلى تبليغه هذا القرار.

(سورية قرار جنائي 670 تاريخ 23/7/997 قق 1801 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 241)إن وقف الحكم النافذ يعتمد على توفر عنصر إصلاح المحكوم عليه نفسه خلال تنفيذه ثلاثة أرباع مدة محكوميتة ولا يجوز إعادة البحث في ظروف الجرم وواقعة الدعوى وأسبابها لأنها لا علاقة لها بأسباب منح وقف الحكم النافذ أو عدم منحه.

(سورية قرار جنائي 379 تاريخ 6/4/975 ن 8/975 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 243)لا يدخل في حساب المدة لوقف الحكم النافذ المدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه في السجن إذا لم يدفع الغرامة لأنها ليست مدة عقوبة ويمكن للمحكوم عليه أن يتلافاها بالتسديد.

(سورية قرار جنائي 1113 تاريخ 28/11/972 س 12/972 ـ الموسوعة القانونية لأنس كيلاني ـ قانون العقوبات ـ قاعدة 244)ـ يشترط لوقف الحكم النافذ ثبوت صلاح المحكوم عليه فعلاً، وأن لا تنقص العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر، إذا لم يكن هناك تدبير احترازي مانع للجريمة يجب تنفيذه بالمحكوم عليه بعد انقضاء عقوبته.

 (جناية أساس 1339 قرار 906 تاريخ 9 / 11 / 1984)

ـ إن تقدير لزوم المنح أو عدمه في وقف الحكم النافذ إنما هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولها أن تقرر فيه ما يتفق وقناعتها على أن لا يتجاوز الانسجام في الوقائع أو منطق القانون.

 (نقض سوري عسكرية 379 قرار 334 تاريخ 24 / 3 / 1979)

ـ وقف الحكم النافذ مشروط بانقضاء ثلاثة أرباع العقوبة وبصلاح المحكوم عليه فعلاً وتقدير هذه الناحية من حياة السجين مسألة واقع لا قانون ولا تدخل تحت تمحيص محكمة النقض.

 (نقض سوري ـ جنحة 1441 قرار 264 تاريخ 3 / 2 / 1979)

ـ إن عدم دفع الحقوق الشخصية لا يعتبر لوحده سبباً مبرراً لحجب وقف الحكم النافذ إذا توفرت بقية الشروط المطلوبة.

 (نقض سوري ـ جناية 1250 قرار 115 تاريخ 5 / 10 / 1980)

ـ يعتبر وقف الحكم النافذ من قبيل الإجراءات التنفيذية الخاصة بسقوط قسم من العقوبة المحكوم بها ولا علاقة له بالإجراءات القضائية.

ـ يجوز منح المحكوم عليه حكماً مبرماً طلب منحه وقت الحكم النافذ.

(نقض سوري عسكرية 640 قرار 649 تاريخ 23 / 5 / 1979)

ـ إن وصف الجرم وبشاعته لا علاقة لهما بوقف الحكم النافذ إذ أنهما يؤخذان بعين الاعتبار عند إصدار الحكم في أساس الدعوى وأما وقف الحكم النافذ فيتوقف على عناصر تنشأ بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذ العقوبة وهي تنفيذ المحكوم عليه ثلاثة أرباع عقوبته وإصلاحه نفسه وذلك عملاً بنص المادة 172 من قانون العقوبات.

 (نقض سوري ـ عسكرية 266 قرار 369 تاريخ 26 / 2 / 1979)

ـ إن وقف الحكم النافذ أمر موضوعي يعود تقديره لقضاة الأساس ولا يدخل تحت تمحيص محكمة النقض كما استقر عليه الاجتهاد.

 (نقض سوري جناية 853 قرار 804 تاريخ 14 / 7 / 1982)

ـ يجوز للقاضي أن يفرج عن كل محكوم عليه إذا استوفى شروطاً معينة وهي أن يكون قد نفذ ثلاثة أرباع عقوبته وألا تقل العقوبة المنفذة عن تسعة أشهر وأن يكون المحكوم عليه قد أصلح نفسه (مادة 172 ق.ع).

ـ لا يشترط لوقف الحكم النافذ أن يكون المحكوم عليه سجيناً عند تقديم الطلب فإذا كان قد سجن مدة وأخلي سبيله فيما بعد ثم صدر الحكم بحقه بحيث كانت مدة توقيفه قبل إخلاء سبيله معادلة لثلاثة أرباع المدة التي حكم بها فليس ثمة مانع قانوني يحول دون تقديمه طلب الإفراج.

ـ إن تقدير ما إذا كان المحكوم عليه قد أصلح نفسه وأنه يستحق بسبب ذلك وقف تنفيذ الربع الباقي من عقوبته أمر خاص بقضاة الأساس.

ـ إن مشروحات إدارة السجن عن إصلاح المحكوم عليه نفسه لا نص قانوني عليها ولكنها في الواقع سبيل للاستئناس في حسن تقدير القضاة لمنح وقف الحكم النافذ أو حجبه.

 (نقض سوري ـ جناية أساس 560 قرار 578 تاريخ 25 / 4 / 1981)

ـ إن تقدير ما يتعلق بوقف الحكم النافذ هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا مجال لمجادلتها فيه ما لم تتجاوز في قرارها منطق القانون أو الانسجام مع الوقائع.

 (نقض سوري ـ عسكرية 564 قرار 564 تاريخ 27 / 4 / 1982)

ـ إن الاجتهاد القضائي قد استقر على اعتبار العقوبة المقررة في نتيجة الحكم أصلاً في حساب المدة التي يجب بحثها حين إعطاء القرار بوقف الحكم النافذ، لأنه عند اجتماع سببين قانونيين للتخفيف، تعتبر المدة الباقية بعد التنزيل الأول أساساً للتخفيف الثاني.

 (نقض سوري ـ جناية 402 قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962)

ـ تعتبر العقوبة الباقية بعد تطبيق قانون العفو العام أساساً لحساب منحة وقف الحكم النافذ.

لما كان قانون العفو الأخير قد منح عفواً عاماً عن نصف مدة العقوبات الجنائية للمحكومين الذين يثبت حسن سلوكهم بشهادة إرادة السجن، وكان هذا النص يسقط نصف العقوبة المذكورة متى توفر شرطه فيبقى المحكوم عليه كأنه قد حكم عليه في الأصل بالنصف الآخر، فمن الواجب اعتبار هذا النصف أساساً لحساب المنحة الواردة في المادة 172 من قانون العقوبات. ولما كان قرار النقض السابق بني على أن شرط إثبات حسن السلوك الوارد في قانون العفو الأخير لا يتم إلا بقضاء المحكوم عليه نصف العقوبة في السجن للتمكن من الوقوف على حسن سلوكه طيلة هذه المدة بدليل ما كان يرد في قوانين العفو السابقة من نص صريح على عدم تأثير العفو على منحة وقف التنفيذ وعدم اشتراط حسن السلوك. ولما كانت معالجة القضية على هذا الوجه تؤدي لتفسير القانون بما يضر بمصلحة المحكوم عليه ـ مما يخالف القاعدة العامة التي توجب أن يكون التفسير لمصلحته، كما أن الاستدلال بنص وارد في قانون سابق لإثبات حكم لم ينص عليه القانون اللاحق مع إمكان العمل بالقانون الأخير يؤدي للعمل بالنصوص الملغاة بدون ضرورة.

 (نقض سوري ـ هيئة عامة 549 قرار 496 تاريخ 8 / 6 / 1958)

ـ إن وقف الحكم النافذ قد أجازه القانون لمحكمة الأساس وتركه لتقديرها فلا يجوز مناقشتها فيما ذهبت إليه أمام محكمة النقض لأنه من الأمور الموضوعية التي تفصل فيها محاكم الموضوع.

 (نقض سوري ـ جناية 252 قرار 178 تاريخ 14 / 2 / 1966)

ـ قرار إعادة تنفيذ باقي العقوبة لمخالفة شروط وقف الحكم النافذ قابل للطعن.

إن القرار المتخذ بإعادة تنفيذ باقي العقوبة بحق المحكوم عليه لعدم قيامه بالشرط المفروض عليه خلال المدة المحددة لمنحه وقف الحكم النافذ قابل للطعن باعتبار أن ما تضمنه من البت في أمر يدعي صاحبه أنه على حق في دعواه هو من قبيل الفصل في أساس الدعوى.

 (نقض سوري ـ جناية 795 قرار 782 تاريخ 15 / 12 / 1951)

ـ إذا علق وقف الحكم النافذ على شرط وجب إطلاق سراح المحكوم عليه.

إذا تقرر منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ بشرط ما وجب اطلاق سراحه فوراً وإمهاله مدة لا تجاوز ما بقي من العقوبة المعلقة فإذا لم ينفذ هذا الواجب المفروض عليه أعيد إلى السجن لإكمال العقوبة.

 (نقض سوري ـ جناية 648 قرار 528 تاريخ 18 / 5 / 1967)

1569 ـ إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة تقبل الطعن كغيرها من الأحكام.

لما كانت الدائرة الجزائية في محكمة النقض التي جرت في قضائها المؤرخ في 12 / 12 / 1964 رقم 3889 ـ 3086 على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة عن محكمة الاستئناف تعتبر مبرمة ولا تقبل الطعن أمام محكمة النقض وإن مثل هذه الطعون يجب أن ترد شكلاً إنما رأت بعد ذلك أن هذا الاجتهاد ليس له سند في القانون أو الاجتهاد المستمر وأرادت العدول عنه فقررت بتاريخ 24 / 1 / 1965 عرض هذه القضية على الهيئة العامة لمحكمة النقض.

ولما كانت المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 قد أجازت الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

وكان القرار المطعون فيه الذي قضى بأن العقوبة مشمولة بالتقادم وبلزوم اطلاق سراح المحكوم عليه صادراً عن محكمة الاستئناف بالدرجة الأخيرة وقد طعنت فيه النيابة العامة طالبة نقضه.

ولما كان الحكم وأمثاله كقرارات وقف التنفيذ وشمول الجريمة بالعفو المتخذة في غرفة المذاكرة تكون قابلة للطعن أسوة بالحكم الأصلي الصادر عن محكمة الاستئناف طبق ما جرى عليه قضاء محكمة النقض المستمر في القضايا المماثلة (راجع الأحكام المؤرخة في 19 / 12 / 1954 و30 / 5 / 1959 و21 / 12 / 1959 وبالنسبة لشمول الجريمة بالعفو العام و28 / 4 / 1958 و7 / 6 / 1959 و5 / 9 / 1962 و26 / 12 / 1963 بالنسبة لوقف الحكم النافذ).

ولما كانت هذه الأحكام التي تقبل الطعن لم يرد في قواعد القانون ولا نصوصه ما يمنع من بسط رقابة محكمة النقض عليها فإن الحكم الذي يلغي هذه العقوبة يجب أن يكون قابلاً للطعن أيضاً.

لذلك حكمت الهيئة العامة:

العدول عن الاجتهاد السابق المتضمن أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة لا تقبل الطعن الى قبول أمثال هذه الطعنن شكلاً.

 (هيئة عامة جنحة أساس 1039 قرار 83 تاريخ 25 / 1 / 1965)

2133 ـ وقف الحكم النافذ يحسب بعد التخفيف القانوني للعقوبة بسبب العفو العام.

الى قيادة قوى الأمن الداخلي
نعيد اليكم المعاملة المرفقة علماً بأن اجتهاد دائرة المواد الجزائية في محكمة النقض قد استقر على اعتبار العقوبة المنتهى اليها بعد التخفيف القانوني بسبب العفو العام إذا كان وارداً على جزء من العقوبة (كما هو الأمر بالنسبة لقانون العفو رقم 3 لعام 1958) الأساس الذي يرجع اليه في حساب ثلاثة أرباع المدة عندما يراد النظر في وقف الحكم النافذ على ضوء أحكام المادة 172 من قانون العقوبات، ومن القرارات الحديثة الصادرة بهذا الشأن القرار الصادر في الدعوى أساس 402 ورقم قرار 357 تاريخ 7 / 6 / 1962 .

إن هذا الاجتهاد الذي ذهبت اليه محكمة النقض يوافق الأحكام الواردة بشأن العفو العام في قانون العقوبات، فقد جاء في المادة 150 منه، الفقرة الثانية أنه يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو اضافية. وإذا كان العفو العام جزئياً بالنسبة للعقوبات كان لا يتناول العقوبة كلها بل جزءاً منها كما هو الأمر بالنسبة لبعض العقوبات الجنائية المشار اليها في المادة الأولى من القانون رقم 3 لعام 1958 فإنه يعتبر مسقطاً للجزء الوارد عليه وكأنه لم يقض به أصلاً، وهنا يفترق العفو العام عن العفو الخاص في أن الأخير إذا ورد على جزء من العقوبة اعتبر هذا الجزء بحكم المنفذ فيدخل في هذه الحالة في حساب وقف الحكم النافذ عملاً بأحكام المادة 154 من قانون العقوبات.

 (كتاب 7202 تاريخ 9 / 5 / 1963)

وزير العدل
إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (ف1 ق173 قانون العقوبات) بدلالة ق 54 و 64 ق.ع و33 قانون عقوبات اقتصادية.

 (أمن اقتصادي قرار 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)

إن تقدير وقف الحكم النافذ يعود لسلطان المحكمة ولا يحول وجود الحق الشخصي دون وقف الحكم النافذ.

(أمن اقتصادي رقم 7 أساس 12 تاريخ 7/2/1983 سجلات محكمة النقض)

إن منح وقف الحكم النافذ أو حجبه، يكون عن العقوبة الأصلية، لا عن العقوبة الإضافية الموصوفة بصراحة (فصل أول مادة 173 قانون عقوبات) بدلالة المادة 54 و 64 قانون العقوبات و33 قانون العقوبات الاقتصادي.

 (أمن اقتصادي رقم 88 أساس 108 تاريخ 7/10/1982 سجلات محكمة النقض)

القضية 255 جناية لعام 1989

قرار 487 لعام 1989

تاريخ 29/6/1989

المبدأ: وقف الحكم النافذ.

في حال وقف الحكم النافذ واشتراط التعويض على المدعي الشخصي خلال مدة 

معينة وفق أحكام المادة 175 عقوبات يعاد إلى تنفيذ المدة الباقية من العقوبة إذا 

تخلف عن تنفيذ هذا الشرط ولو تجاوز المحكوم عليه الستين من العمر.

القضية 247 جناية لعام 1988

قرار 810 لعام 1988

تاريخ 29/9/1988

المبدأ: وقف الحكم النافذ.

ـ يشترط لوقف الحكم النافذ إلا تقل المدة المنفذة عن تسعة أشهر بالإضافة 

للشروط الأخرى (م 172 عقوبات).

ـ لا يمكن تحقيق هذا الشرط ما لم تكن العقوبة متجاوزة التسعة أشهر لذلك فإن 

المحكوم عليه بعقوبة التسعة أشهر وما دون لا يستفيد من وقف الحكم النافذ.

القضية 1783 جناية لعام 1990

قرار 1052 لعام 1990

تاريخ 6/11/1990

المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ اختصاص.

إن طلب وقف الحكم النافذ من اختصاص محاكم الأساس، وتصدي محكمة النقض للحكم في موضوع الدعوى لا يترتب عليه سلب اختصاص هذه المحاكم.

لقضية 583 طعن لعام 1991

قرار 4 لعام 1991

تاريخ 29/1/1991

المبدأ: وقف الحكم النافذ:

الدليل الذي يتم اعتماده على كون المحكوم عليه، قد أصلح نفسه، هو شهادة السجن الذي نفذ فيه العقوبة.

للمحكمة أن تنيط وقف الحكم النافذ أو التدبير الاحترازي أن تشترط قضاء واجب أو أكثر وفق المادة 169 عقوبات.

القضية 232 أساس لعام 1990

قرار 221 لعام 1990

تاريخ 17/10/1990

المبدأ: وقف الحكم النافذ ـ سداد الغرامة.

الغاية من مؤسسة وقف الحكم النافذ هي إعفاء المحكوم عليه بعقوبة مانعة للحرية مما تبقى له بعد إنفاذه ثلاثة أرباعها.

وعليه فإن تنفيذ كامل العقوبة المانعة للحرية يحول دون طلب المحكوم عليه وقف الحكم النافذ لجهة الغرامة وتقسيطها.

القضية 1881 أساس لعام 1993

قرار 633 لعام 1993

تاريخ 8/12/1993

المبدأ: حكم نافذ ـ وقف ـ جوازه.

وقف الحكم النافذ أمر جوازي لا وجوبي يعود تقديره لمحكمة الموضوع حسب تقديراتها للجرم وأثره على المجتمع.

القضية 1173 أساس لعام 1993

قرار 736 لعام 1993

تاريخ 14/12/1993

المبدأ: حكم ـ وقف ـ محكمة الموضوع.

وقف الحكم النافذ من صلاحيات محكمة الموضوع بعد استيفاء الشروط.

القضية 643 أساس لعام 1995

قرار 210 لعام 1995 

تاريخ 17/6/1995

المبدأ: أصول ـ وقف الحكم النافذ ـ بشاعة الجرم.

 لا تأثير لبشاعة الجرم على وقف الحكم النافذ ولا ترابط بين منح وقفه ومنح الأسباب المخففة التقديرية.

القضية 693 أساس لعام 1995

قرار 230 لعام 1995

تاريخ 20/6/1995

المبدأ: أصول ـ وقف الحكم النافذ.

وقف الحكم النافذ يقرر بعد صدور الحكم ولا علاقة له بالأسباب المخففة التقديرية.

القضية 881 أساس لعام 1995

قرار 378 لعام 1995

تاريخ 28/9/1995

المبدأ: أصول ـ حكم ـ وقف نفاذه:

منح وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع.

القضية 881 أساس لعام 1995

قرار 378 لعام 1995

تاريخ 28/9/1995

المبدأ: أصول ـ حكم ـ وقف نفاذه:

منح وقف الحكم النافذ من اطلاقات محكمة الموضوع.

